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 الأول المبحث

 
 ماهية التظلم الإداري وأنواعه

 
 المطلب الأول

 
 التظلم الإداري والحكمة من اللجوء إليه ماهية

 
 الإدارى تعریف التظلم

 
 

على  بالقرار الذى علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقينى ، فبادر بكتابة هذا ء صاحب الشأنالتظلم الإدارى یعنى ببساطة عدم رضا
 . أو إلغاؤه شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة القرار أو لرئيسها طالباً إعادة النظر فيه وسحبه

 
هره من العيوب التى لحقته ، بل یعد ذلك أفضل من إلغاء قراره ویط  أن یصحح– حال علمه بعدم مشروعية قراره –فمصدر القرار من حقه 

قراره ، وأعاد للمتضرر حقوقه  إذ أنه بذلك قد أظهر إحترامه للقانون ، وتقدیره لوقف القضاء فغناه البحث فى شرعية ؛]8[القرار قضائياً 
 ا الحق ليس مطلقاً ، وإنما مقيد بذات مواعيد الطعنأصلاً فى مصدر القرار ؛ وهذ وهذا هو المفروض. دون إجباره على الذهاب إلى القضاء 

. المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة قوامها ستون یوماً  بالإلغاء لنفس الأسباب التى سبق أن أشرنا إلها ، ویتعلق بذات القرارات التى خص
التى یباشرها حيال  لإدارى بالإضافة إلى السلطاتفالسلطه الرئاسية تعطى للرئيس ا. فهو معترف به لرئيسه  أیضاً ما یملكه مصدر القرار

سحبها أو إلغائها أو تعدیلها وذلك حسب طبيعة الإختصاص الممنوح  أشخاص المرؤسيين سلطات یباشرها حيال أو بصدد أعمالهم ، إذ له حق
 . للرئيس

 
حددها المشرع والقضاء وخلال ميعاد الستين یوماً  لتىسبق یتبن لنا أن صاحب الشأن إذا ما توجه فور سماعه وعلمه بالقرار بالوسائل ا ومما
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بل على  تظلمه بشخصه ، أو بالبرید أو بأى وسيلة أخرى ، فهذا معناه انه لم یهمل فى حقوقه ، إلى مصدر القرار أو رئيسه ووصل إليه
الميعاد من یوم وصوله للجهة الإداریة إلى والقضاء إنقطاع  العكس هو مستعد للمطالبة بها وحریص على الوصول إليها ؛ ولذلك قرر المشرع

قضاء مجلس الدولة سواء فى  والتظلم الذى یقطع ميعاد الطعن بالإلغاء له معنى محدد فى. الذى سنعالجه فيما بعد  أن یبت فى طلبه بالشكل
هة الرئاسية لها طالباً فيه إعادة النظر للجهة الإداریة مصدرة القرار او للج فرنسا أم فى مصر ، فهو ذلك الطلب الذى یقدم من صاحب الشأن

یخرج عن هذا المضمون لا یترتب عليه إنقطاع  وأى طلب. القرار محل التظلم ، حيث إنه غير مرغوب فيه ویطلب منها تعدیله إو إلغاؤه  فى
 ... تظلم فيه وليس بشكلهشكل التظلم الإدارى ، إذ العبرة بمضمون التظلم وطلبات الم ميعاد الطعن بالإلغاء واو أخذ فى ظاهره

 
فى القرار من جهة الإدارة أو للإحتجاج فقط عليه لافتاً نظرها  وعلى ذلك فإن طلب صاحب الشأن لجلسة یتشاور فيها مع الإدارة أو لأخذ رأیه

ولا یترتب عليه أدنى أثر  رعایتها وآرمها وتفضلها عليه ، آل ذلك لا یدخل فى عداد التظلم الإدارى الذى نقصده ، حول نتائجه ، أو لطلب
 . بالنسبة لميعاد دعوى الإلغاء

 
الإدارة ملزمة بتسبيب هذا القرار  التظلم مجرد طلب صاحب الشأن بيان أسباب القرار الإدارى الذى صدر فيه ، ولو آانت وأخيراً لا یدخل فى

على هذه القاعدة فى فرضيه محدده لا یقاس عليها أن المشرع الفرنسى قد خرج  بمقتضى نص تشریعى أو لإستقرار القضاء على ذلك إلا
الإدارة الصمت فى موقف معين آان من  إذا إلتزمت: " م والتى تقضى بأنه 1979 یوليو سنة 11صلب المادة الخامسة من قانون  وردت فى

 ن بالإلغاء حتى تاریخ تسليم هذهتقدیمها لأسباب قرارها الضمنى یقطع ميعاد الطع المفروض أن تتدخل فيه بقرار صریح مسبب ، فإن طلب
مهما طال سكوت الادارة حيال هذا الطلب فان هذا  وقد إستقر مجلس الدولة الفرنسى هنا على انه". الأسباب لصاحب الشأن أو إعلانه بها 

 . النص السابق لزمها بهبالرفض ویظل الميعاد منقطعاً حتى تلبى الإدارة طلب صاحب الِشأن وتنفذ ما أ السكوت لا یتحول الى قرار ضمنى
 

عرضنا على تقدیمه هنا بالذات وقبل الدخول فى التفاصيل الدقيقه المتعلقة  ومن المعنى السابق للتظلم الإدارى یمكن أن نستنتج مبأ هام
ى إذا آان القرار أصلاً إلغاؤه ، وهذا لن یتأت التظلم الإدارى ، وهو أن المراد منه الطلب من مصدر القرار أو رئيسه سحب القرار او بموضوع

مصدر  معينه یحدد المشرع أن بعض القرارات الإداریة لایجوز سحبها أو تعدیلها أو إلغاؤها من لایجوز سحبه بعد إصداره ؛ إذ فى حالات
لك إعادة النظر فى والمشایخ ، بهذا التصدیق یمتنع عليه بعد ذ ومثال ذلك تصدیق وزیر الداخلية على قرارات لجنة العمد. القرار أو رئيسه 
أمراً غير مجد ولن یؤدى فى النهایة  اعتمدها بالتعدیل أو الالغاء أو السحب ؛ وعلى ذلك فالتظلم من هذا القرارات یصبح هذه القرارات التى

 . وعلى ذلك لا یجوز التظلم منها. إلى شئ یذآر 
 

وتنطبق نفس القاعدة السابقة ولا یقطع التظلم الميعاد لكونه  .  الإلغاءفإن تظلم صاحب الشأن فلا یقطع تظلمه هذا الميعاد الأصلى لرفع دعوى
الحالة لا داعى و لا جدوى للتظلم  الإدارة قرارها وأوضحت أنها لن تقبل إعادة النظر فيه مرة ثانية ، ففى مثل هذه غير مجد إذا ما أصدرت

الفتوى  هذا وقد عرفت الجمعية العمومية لقسمى.  الأصلى للطعن بالإلغاء قاطعاً للميعاد منها ، وبالتالى فإن تظلم رغم ذلك لا یعد تظلمه
للتضرر من القرار الإدارى أو التأدیبى یقدمه العامل إلى الجهة  [9[إن التظلم هو وسيلة إداریة: .... " والتشریع بمجلس الدولة التظلم بقولها 

 ." نة الإلتجاء إلى التقاضى طلباً لإلغاء القرارعن قرارها فتسحبه وتكفى العامل مئو الإداریة عسى أن تعدل
 
 
 
 

 التظلم الحكمة من
 

 م بشأن مجلس الدولة الذى استحدث لأول مرة التظلم الإدارى الوجوبى عن1955لسنة  165للقانون رقم ] 10[لقد أبانت المذآرة الإیضاحية
العدالة الإداریة الإداریة بطرق أیسر بإنهاء تلك المنازعات  اع وتحقيقالحكمة من التظلم الإدارى وهو تقليل الوارد من القضایا بقدر المستط

المقرر فله أن یلجأ إلى طریق  رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تنبت فيه خلال الميعاد فى مراحلها الأولى إن
 . التقاضى

 
بإنهائها فى مراحلها   بأن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة فى التقليل من المنازعات: "الإداریة بقولها  وقد عبرت عن ذلك المحكمة الإداریة

وقد قضت محكمة " . إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه  الأولى بطریق أیسر للناس ووذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه
تبين خطأ القرار والعدول عنه  و لمن یعلوه فى السلم الرئاسى إنما هو إحتمالعلة التظمل الإدارى لمصدر القرار أ " : القضاء الإدارى بأن

 ." (11بسحبه فى المدة القانونية
 

الإدارة تعمدها مخالفة القانون فى  الحكمة من ضرورة الإلتجاء إلى التظلم الوجوبى بصفة خاصة أنه لایمكن أن یفترض فى ویساعد على فهم
 السبيل أمامها للتعرف على حطئها وذلك بسحبه سواء آان التظمل مقدماً إلى السلطة التى فإن هذا التظلم یفتحالقرارا المتظلم منه ومن ثم 
 . أصدرته أو السلطة الرئاسية

 
 

الشأن من بسط  والغایة من التظلم هى تمكين ذوى] 11[وجوبياً یقطع سریان ميعاد صنع دعوى الإلغاء إذن فالتظلم سواء أآان إختياریاً أو
حتى یتسنى لها وزظنها وتقدیر جدیتها لإمكان البت فى التظمل فترجع  أسباب تظلمهم من القرار وتبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب

الشارع من التظلم آما ورد فى  وبذلك یتحقق الغرض الذى تبناه] . 12[وتكفى ذوى ذوى الشأن مؤونة التقاضى فى شأنه عت قرارها الخاطئ
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 . م1955 لسنة 165ة الإیضاحية للقانون رقم المذآر
 
 

 
 الثانى المطلب

 
 أنواع التظلم الإداري

 
 

 حدة نوعان ، تظلم إختيارى وتطلم إجبارى ؛ وفيما یلى بيان أحكام آل تظلم على التظلم الإدارى
 

 الأول الفرع
 
 الإخــــتيــــــارى التظــــــــــــــــلم

 
 

إلى الهيئة  بالتظلم] 13[وینقطع سریان هذا الميعاد: " م فى فقرتها الثانية على أن 1972لسنة  47  الدولة من قانون مجلس24تنص المادة 
التظلم قبل مضى ستين یوماً من تاریخ تقدیمه ؛ وإذا صدر القرار  الإداریة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ویجب أن یبت فى

المختصة بمثابة رفضه ؛ وآون  ر مضى ستين یوماً على تقدیم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطاتمسبباً ، ویعتب بالرفض وجب أن یكون
 . " . یوماً من تاریخ إنقضاء الستين یوماً المذآورة ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين

 
 : مكن لنا أن نستنتج الأحكام التاليةبالتظلم الإختيارى ، وبإستعراض بنودها ومحتواها ی وتتعلق هذا المادة

 
والإستثناء أن . الشأن ولا إآراه أو إجبار ــ آمبدأ ــ على القيام به  إن التظلم الإختيارى هو الأصل ؛ فالتظلم ــ أصلاً ــ متروك لتقدیر ذوى

ویعتبر . جبراً قبل تحریك الدعوى   فيتطلبهإجباریاً حيث یقدر المشرع فى ظروف معينه وحالات محددة ، جدوى وضرورة التظلم یكون التظلم
 أبرز مجلس الدولة الفرنسى هذا الأصل العام فى أحكماه المتعددة ؛ إذ جعل من التظلم وقد. بذلك شرطاً إضافياً من شروط قبول الدعوى 

آل قرار إدارى : " ى أحد الأحكام ، إذ یقول ف الإدارى حقاً لكل ذى مصلحة ورتب عليه إنقطاع الميعاد الخاص برفع دعوى تجاوز السلطة
الطعن لتجاوز  المعينة لدعوى قضائية ، أو لتظلم إدارى ولائى أو رئاسى ، وهذا التظلم یقطع ميعاد یمكن ان یكون موضوعاً خلال المدة

اللجوء إلى " العليا بأن حدیث نسبياً قضت المحكمة الاداریة  وآذلك إستقر القضاء الإدارى المصرى على هذا الاصل ، وفى حكم" .السلطة 
الأمر من حيث التظلم  إلزام على الموظف أن یلجأ للقضاء فاللجوء إلى القضاء لا یحول دون الإلتجاء إلى أولى لا. القضاء أمر إختيارى 

لشریف یتعين لحقوقهم ورفع الظلم عنهم ؛ حيث أن الادارة وهى الخصم ا وأساس ذلك أن التظلم هو الأصل فى مجال استخلاص ذوى الشأن
تخفيف العبء عن العامل  الحق لأصحابه دون تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته ویؤآد ذلك ان المشرع حرصاً منه على عليها أن تعطى

الاحوال أن یسبقها تظلم ، لعل صاحب المصلحه یحقق طلباته دون طرح  وتجنيبه أعباء التقاضى اشترط لقبول دعوى الالغاء فى بعض
  ." [14[القضاء المنازعة على

  . مباشرةً ــ إن رأى وجهاً لذلك ــ إلى القضاء بدعوى إلغاء ضد هذا القرار لصاحب الشأن ألا یتظلم من القرار ــ فهو بالخيار ــ ویتجه
ینتظر الفصل فى تقدیم التظلم فى الميعاد ، لا لما سبق ، یجوز من باب أولى ؟أن یجمع صاحب الشأن بين الطریقين فى آن واحد ، فبعد نتيجة

المدة الأولى الأصلية  الستين یماً من تاریخ وصول تظلمه للجهة الغداریة ، فيرفع دعوى الإلغاء فى خلال هذا التظلم ولا ینتظر أیضاً فوات
  . والى قدم فيها تظلمه

الآخر ، على أ،  لتجائه إلى الطریقالإدارى بأن إلتجاء صاحب الشأن إلى أحد الطرقيين لا یحول دون إ ومع ذلك فقد قضت محكمة القضاء
  .[15[تراعى مواعيد الطعن القانونية
رفعها وینتظر الفصل فيها  إما أن ترفض الإدارة التظلم ، فلا یضيره ذلك شئ لأن دعوى الإلغاء قد تم: الآتيه  وهنا یأخذ الموقف أحد الفروض

به آلياً ، وهنا تصبح الدعوى عدیمة الجدوى ، ویحكم القاضى برفضها لا لعدم مطل ، وتكون قد رفعت فى الميعاد ، وإما أن تجيبه الإدارة إلى
لصاحب الشأن مصلحة فى الإستمرار فى  فى الميعاد ، فهى قد رفعت فى الميعاد وإنما لأن الدعوى أصبحت غير ذى موضوع ولم یعد رفعها

وإما أن تستجيب الإدارة إلى جزء . یسيتمر حتى یتم الفصل فيها عند رفع الدعوى وأن دعواه ، وآما نعمل فغن شرط المصلحة یشترط توافره
وإما أن تسكت ولا .لقناعته بما حصل عليه ورضائه به  طلباته ، فهو بالخيار فى هذه الحالة ، بأن یستمر فى دعواه أو أن یترآها تشطب من

  . متابعة دعواه القضائية ولا یلتفت لصمت الإدارة ترد على طلبه وهنا یستمر فى
التظلم الثانى نجد أنه لایجوز  جوهریاً بين التظلم الاختيارى والتظمل الاجبارى ، فبالاضافة لعنصر الإلزام فى إختلافاً] 3[ونستخلص من رقم

 الدعوىتحریك دعوى الإلغاء ، أما التظلم الاختيارى فهو آما یكون سابقاً على رفع  مطلقاً رفع الدعوى قبل إجرائه ، فهو دائماً سابق على
  . یمكن أن یكون لاحقاً عيها ، وتقبل دعواه مادام تم رفعها فى الميعاد

الإداریة التى یتبعها مصدر القرار ویرتبط بها برابطة  الفقه والقضاء عن التظلم الولائى والتظلم الرئاسى ، وهذا وذاك یقدم إلى الجهة یتحدث
الوصائية  المصرى ولا فى أحكام القضاء المصرى ، تخص التظلم الى السلطةنجد أى صدى فى الفقه  ، وآن لم Subordination تبعية

  بالإلغاء ؟ الاداریة فهل التظمل الى هذا السلطة یحدث أثره فى إنقطاع ميعاد الطعن
الى الهيئة بالنفى على ذها التساؤل ، لأنه یتحدث عن التظمل  م یعطى إجابة1972 لسنة 47 من قانون مجلس الدولة 24ظاهر نص المادة 



 4

 ،. القرار أو الهيئات الرئاسية الاداریة التى اصدرت
 

المسألة  ویرى البعض ــ دون التعرض لهذا. ، ومعنى ذلك أن التظلم ليها لا یقطع الميعاد  وسلطة الوصایة ليست هيئة رئاسيه لمصدر القرار
 . إذا لم تعلم به الجهة الإداریة المختصة عادمباشرة ــ أن تقدیم التظلم الى أیة جهة أخرى لا ینتج أثره فى قطع المي

 
ینتج أثره فى قطع  فى إجراءات التظلم وحيال دعوى الإلغاء بصفة عامة أن التظلم الى السلطة الوصائية والحقيقة أننا نرى مع تسامح القضاء

ة تملك حاجة الشاآى وقضاء مظلمته ، فهى المصرى، لأن سلطة الوصای ميعاد رفع دعوى الالغاء ، على الاقل فيما یخص النظام القانونى
إحلال آخر محله إلا فى حالات محدده بنص  وتملك أیضاً إلغاءه ، آل ما تملكه هو تعدیل القرار أو. السلطة الخاضعة للوصایة  تملك سحب قرار

آان  مشروع ، وتتحقق بذلك الحكمة التىذلك فالسحب والالغاء آافيان لأعدام القرار الغير ال وعلى. وفى حدود هذا النص بالنسبة للحلول 
أنزعه قضائية فى الوقت الذى تستطيع فيه الادارة وهى خصم  یصبو إليها حينما قرر أن التظلم یقطع مبعاد الطعن بالإلغاء ، وهى تفادى قيام

هذه ویرى بأن التظلم  وجهة النظرولكن بعض الفقه الفرنسى لا یؤید . والإحالة دون وصولها الى ساحة القضاء  شریف إنهاء هذه الأنزعة
 . إلى السلطة الوصائية لا یقطع الميعاد إلا بنص قانونى یقرر ذلك

 
الحدیثة المتعلقة باللامرآزیة الاداریة فى فرنسا بدءاً من قانون  وموقف الفقه الفرنسى مبرر ولا تعليق عليه حالياً ، وذلك راجع لأن القوانين

الوصایة أى سلطة حيال أعمال السلطة  ت التى طرات عليه ، قد أنهت الوصایة الاداریة آلية ولم یعد لسلطةوجميع التعدیلا  م1982 مارس 2
المخاطبين  حيال هذا الأعمال إلا الطعن عليها أمام القضاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الأفراد المحلية ، وأصبح ممثل السلطة المرآزیة لایملك

 . بهذه القرارات
 

 ىالثان الفرع
 

 التــــــــــــــــــظلم الإجبارى
 

) أ: (الطلبات الآتيه  ب من قانون مجلس الدولة ، إذ تنص على أن لا تقبل/12هذا النوع من التظلم المادة  وقد فرضت
 ها فى البنود ثالثاً ورابعاًالمقدمة رأساً بالطعن فى القرارت النهائية المنصوص علي الطلبات) ب.............................................. (

القرار ، أو إلى الهيئات الرئاسية ، وانتظار المواعيد المقررة  ، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الاداریة التى أصدرت) 10(وتاسعاً من المادة 
المشار إليها فى هذه المادة هى   البنودوهذه. وتبين إجراءات التظلم وطریقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة  للبت فى هذا التظلم ،

الترقية ، أو  بالطعن فى القرارات الاداریة النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الطلبات التى یقدمها ذووالشان : 10ثالثاً ــــ م: 
القرارات الاادریة الصادرة بإحالتهم إلى الماعش أو العموميون بالغاء  الطلبات التى یقدمها الموظفون : 10/رابعاً ــــ م. بمنح العلاوات 
العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات  الطلبات التى یقدمها الموظفون : 10/تاسعاً ـــ م. فصلهم بغير الطریق التأدیبى  الإستيداع أو

 . التأدیبية
 
 

م بشأن إجراءات التظلم 1973لسنة  72 رئيس مجلس الدولة القرار رقم أصدر) 12(من المادة ) ب(الوارد فى نهایة الفقرة  وتنفيذاً للحكم
 : وطریقة الفصل فيه وتضمن ما یلى

 
م 1972 لسنة 47من القانون رقم ) 10(البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة  یكون التظلم من القرارات الاداریة المنصوص عليها فى -1مادة

أو یرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول  ة التى أصدرت القرار ، أو إلى الجهات الرئاسية بطلب یقدم لهاإليه الى الجهة الاداری المشار
 . " الشكل الكتابى" 
 

تاریخ صدور القرار المتظلم منه وتاریخ نشره ) ب. (النتظلم ووظيفته وعنوانه  اسم) أ: (یجب أن یشتمل التظلم على البياناتت الآتيه  -2مادة
موضوع القرار المتظلم منه ) ج. (إعلان المتظلم به  لجریدة الرسمية ، أو فى الوقائع المصریة أو فى النشرة المصلحية ، أو فى تاریخا فى

 . ویرفق بالتظلم المستندات التى یرى المتظلم تقدیمها والأسباب التى بنى عيها التظلم
 

ویسلم الى المتظلم . فى سجل خاص یبين فيه تاریخ تقدیمها أو ورودها  قم مسلسلتقوم الجهة الاداریة بتلقى التظلمات وقيدها بر -3مادة
 . رقم التظلم وتاریخ تقدیمه أو یرسل الایصال اليه بطریق البرید بكتاب موصي عليه ایصال مبين فيه

 
  وان ترفق به الاوراق والمستنداتالتى أصدرت القرار وعليها ان تبدى رأیها فى التظلم ترسل التظلمات فور وصولها الى الجهة -4مادة

 . من تاریخ تقدیمه أو وروده المتعلقة بالموضوع ویرسل الى الجهة التى یناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر یوماً
 

والهيئات والمؤسسات  التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهوریة وریاسة مجلس الوزراء والوزرات والمحافظات یتولى فحص -5مادة
 التظلم على الجهة المختصة فى ميعاد ثلاثين یوماً من تاریخ ورود التظلم عامة ، أو من یندبون لذلك من هذه الجهات ، وتعرض نتيجة فحصال
. 

 
 فى الميعاد القانونى ، ویبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر فى تظلمه والاسباب التى بنى وتتخذ الاجراءات اللازمة للبت فى التظلم -6مادة
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 . ليها وذلك بكتاب موصى عليهع
 
 

  : التى تحكم التظلم الوجوبى ملاحظات على النصوص
 
 

 : آالتالى ملياً فيها یتضح لنا بعض الملاحظات أو الملامح التى یتحلى بها التظلم الوجوبى وهى بمجرد قراءة هذه النصوص والتمعن
 

بقدر المستطاع ، وتحقيق العدالة الاداریة بطریق أیسر للناس ، بإنهاء تلك  ایاان الحكمة من هذا التظلم الاجبارى هو تقليل الوارد من القض
تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر ، فله أن  فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم المنازعات

  . یلجأ إلى طریق التقاضى
  . فين العموميين ، ولا یسرى على الأفراد بصفة عامةالتظمل مقصور على الموظ أن هذا
سبيل الحصر تمس حياتهم الوظيفيه ،  یتعلق بطعون الموظفين فإن هذا التظمل الوجوبى مقصور فقط على قرارات معينة واردة على وفيما

،   یتوسع في تفسيره فيما عدا هذه القراراتوالاستثناء لا یقاس عليه ولا. حریة التظلم  فالتظمل الإجبارى استثناء على الاصل العام وهو
  -: ، وهذه القرارات هى. یسترد الموظف حریته فى التظمل من القرار محل الطعن أو سلوك سبيل التقاضى مباشرةً

  .  القرارات النهائية الصادرة بالتعيين-)أ)
  . القرارات النهائية الصادرة بالترقية -(ب)
  . العلاوات ادرة بمنح القرارات النهائية الص-)جـ)
  . ، أو الفصل بغير الطریق التأدیبى  القرارات النهائية الصادرة بالإحالة الى المعاش ، أ، الإستيداع-)د)

  . للتظمل الوجوبى ، وأیضاً القرارات المتعلقه بالإستقاله ویعنى ذلك أن قرارات الفصل التأدیبى لا تخضع
  . تأدیبيةالنهائية للسلطات ال  القرارات-)هـ)

هذا التفسير واستعملت القياس الذى انتهى بفرض التظمل من قرارات لم ینص عليها  ومع ذلك فإن المحكمة الاداریة العليا قد خرجت على
الدعوى شكلاً لرفعها فى الميعاد ضد  إذ ألغت حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضت فيه بقبول. وليست واردة ضمن هذا الحصر  صراحةً

 فى البند رابعاً من" وأن هذا القرارات لم تدخل ضمن القرارات المنصوص عليها حصراً  رار الإدارة المبنى على فكرة الإستقالة الضمنيةق
نى ومن حيث إن مب" هذا الحكم فى الطعن المقدم إليها وقالت  إلا أن المحكمة الإداریة الإداریة العليا قد نقضت. المادة العاشرة السالف الذآر 

من قانون مجلس الدولة  12 ان الحكم المطعون فيه قد نأى عن دائرة الصواب خليقاً بالالغاء لأن مفاد نص المادة ، قام على"الطعن الماثل 
،  (10(ة الاداریة النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من الماد انه لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات

  ............... وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الاداریة التى أصدرت القرار
لموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى  وقد تضمن البند رابعاً من المادة العاشرة المشار إليها الطلبات التى یقدمها

الخدمة للموظف العام ماعدا  تأدیبى ، ومن ثم فإن نص هذا البند قد إستهدف آل صور إنهاءفصلهم بغير الطریق ال المعاش أو الإستيداع أو
 عدا ذلك فإن قرارات إنهاء الخدمة المشار إليها بما فيها حالة الاستقالة الضمنية حالة نص عليها حصراً وهى الفصل بالطریق التأدیبى ، وفيما

  . " الدعوى وإلا آانت غير مقبولة شكلاً  ، ومن ثم یتعين التظمل منها قبل رفعتعتبر القرارات التى تجرى عليها أحكام السحب
لما أراده المشرع  المحكمة الإداریة العليا البند رابعاً من المادة العاشرة بصورة عكسية مناقضة تماماً وهذا الإتجاه محل نقد ، حيث فسرت

ورددت هذا المبدأ العدید من أحكام مجلس الدولة ، . هو الأصل  مل الإختيارىفالفقه یجمع على أن التظ. ولألفاظ النص فضلاً عن روحه
التوقف فى هذا الحالة على  ولذلك تفسر النصوص الفارضة له فى أضيق نظاق ممكن والأجدى. استثناء على هذا الأصل  والتظلم الإجبارى هو

فالنص . مشروعة خاصةً أن روح النص تتطابق هنا فى نظرى مع الفاظه قرارات غير  ألفاظ النص ، ضماناً لحقوق الأفراد ومنعاً من تحصين
أى أنه ذآر بعض صور إنهاء الخدمة وأخذ  " القرارات الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم غير الطریق التأدیبى ": یقول

 إن المشرع قصد بذلك آل صور إنهاء الخدمة: ر حق وتقول المحكمة فى الحكم السابق بغي المشرع على عاتقه صورة تلو الأخرى ، فتأتى
  .!! فيما عدا الفصل بالطریق التأدیبى

  المشرع حين وضع النص ؟ وهل هذا الصياغة الدخيلة آانت بمنأى عن
  .  عدا الفصل التأدیبىقرارات إنهاء الخدمة: التى ذآرها ، إذ آان یمكن أن یقول  بل لو أرادها لذآرها هكذا خاصةً  وهى أقصر من العبارة

ولعل هذا الحكم لم یجد تطبيقات أخرى . بالتظلم الوجوبى  إلا أنه لم یقلها وفضل الاستطراد والعد للصور التى أراد خصيصاً ربط الطعن عليها
  . القضاء الادارى وبعدت المحكمة الاداریة العليا عن الصواب له ، إذ أصابت فى نظرى محكمة

عليها ولا یتوسع بالامتناع عن إنهاء  ضائية لفكرة ذآر القرارات الواجب التظلم منها على سبيل الحصر ، وبالتالى لایقاسالق ومن التطبيقات
الاستقالة الحكمية  م متى توافرت شروط إعمال قرینة1978 لسنة 47العاملين المدنيين بالدولة رقم   من قانون98الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 

من قانون مجلس الدولة ) 10(البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة نزعات الخاصة بها ضمن المانزعات المنصوص عليها فىلا تندرج ، الما
ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبى قبل   من قانون مجلس الدولة12م وبالتالى لا ینطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 1972  لسسنة47رقم 

  .............. إلغائها
یفرضها المنطق على آل صور  مجلس الدولة فى المادة الاولى الشكل الكتابى للتظلم الوجوبى ، وإن آانت هذه القاعدة استلزم قرار رئيس

 وبيانتا تخصه شخصياً وتوقيعه وتاریخ التظلم إلى غير ذلك ، وهذا لن یتأتى إلا إذ ینبغى أن یذآر المتظلم نص القرار وسبب تظلمه. التظمل 
قرار رئيس مجلس الدولة لم یستلزم أن یقدم  ولكن. التظلم آتابى ، إیضاً یساعد هذا الشكل على تبسيط وتسهيل عملية إثبات التظلم  إن آان

المنصوص عليه  الاداریة مصدرة القرار إو إلى الجهة الإداریة لها ، وعلى ذلك یسرى الإصل العام صاحب الشأن التظمل بنفسه شخصياً للجهة
عنه آالمحامى ، أو مستشاره لاقناونى مع تقدیم المستند القانونى   قانون المرافقعات المدنية والتجاریة ، حيث یجوز أن یقدمه شخص آخرفى

  : إذ أجاز فى هذا الخصوص ما یلى وإن آان لمجلس الدولة الفرنسى موقف أآثر تيسيراً فى هذا الشأن. الوآالة أو الإنابة  المثبت لعملية
ودونحاجة لتوآيل خاص أو عام صادر له من صاحب الشأن إلا إذا تطلب نص خاص مثل  یمكن أن یتم التظمل الادارى من قبل شخص آخر) أ)
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  .Mandat expés التوآيل هذا
هذا یصدق أن یكون آتابة أو شفاهة إلا إذا تطلب نص خاص الشكل الماتبى ، و الأصل أن یكون التظلم دون شكل معين ، وعلى ذلك یمكن) ب)

بإعادة تنظيم القضاء الإدارى حيث  م والمتعلق1987 دیسمبر سنة 31 من قانون 13التظمل الإجبارى الى نادت بضرورته المادة  دائماً على
 رسومالدولة بتنظيم التظلم الإجبارى وإجراءات التصالح مع الإدارة ، إلا أن هذا الم أوآلت هذه المادة إلى مرسوم صادر بعد أخذ رأى مجلس

  . م1995 فبرایر سنة 6فى هذا المجال وذلك فى  لم یصدر إلى الآن ، فيما عذا منشورین صادرین عن الوزیر الأول یحملان النصح والإرشاد
وبث الثقة فى  . الادارة بعض الالتزامات والتى تؤدى عند تنمفيذها واحترامها الى العدالة الاداریة فرض قرار رئيس مجلس الدولة على

  . " إنسانية الإدارة" تتحقق بها  هاز الادارى وضمان حقوق المتعاملين والعاملين فى الادارة ، باختصارالج
نوفمبر سنة  28المختصة والتى قدم إليها التظمل خطأ بإحالته إلى الجهة المختصة آما فعل مرسوم  آان من الأجدر أن یلزم القرار الجهة غير

  . عة منهم فى فرنسا فى المادة الساب1983

 الوجوبى والتظلم الاختيارى الفرق بين التظلم
 
 

إقامة دعواه آإجراء  یفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإدارى تقدیمه إلى جهة الإدارة قبل إن التظلم الوجوبى هو الذى
دم إقانة الدعوى وجوب احكم بعدم قبولها شكلاً لعدم القضائيثية ویتر تب على ع شكلى جوهرى ینبغى مراعاة إتخاذه قبل ولوج طریق الدعوى

الاختيارى وهو الذى ترك الشارع لذوى الشأن تقدیر مدى  أما التظلم الجوازى أو]. 16[التظمل إلى الجهة الإداریة التى حددها القانون سابقة
النوع من التظلمات مرده  لمختصة بمجلس الدولة ، وهذاالطعن على قرار إدارى قبل إقامة دعواه أمام المحكمة ا تحقيق هذا التظلم لغایته من

الإداریة إذا ما قرر أن یلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أى إذا وجد أن  ومرجعه إلى تقدیر المتظلم حيث یتقدم به إختياراً إلى الجهة
وجد أن له مصلحة تحقق غایاته من تعدیل أو  ائية أى إذامصلحة تحقق غایاته من تعدیل أو إلغاء القرار الإدارى بواسطة الدعوى القض له

مواعيد الطعن  من التظلم الاختيارى لمصدر القرار أ، إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل إنقضاء إلغاء القرار الإدارى بواسطة هذا الأسلوب
 . القضائى بالإلغاء فى ذات القرار المتظلم منه

 
، إلا أن هذا .قانوناً لإقامة الدعوى القضائية  وناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما یتعلق بقطع الميعاد المحددالاختيارى یرتب قان وهذا التظلم

الاختيارى یشترك مع  تقدیمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن آلاً من التظلم الوجوبى والتظلم التظلم الاختيارى لا یرتب على عدم
الدعوى ولكنهما لا یشترآان فى الأثر السلبى أى ترتيب عدم قبول الدعوى على   ؛ أى أثر قطع الميعاد المقرر لرفعاللاخر فى الأثر الإیجابى

دون عدم تقدیم التظمل الجوازى أو  التظلم ذلك أن الإثر السلبى المسار إليه إنما یترتب على عدم تقدیم التظمل الوجوبى عدم تقدیم
 .[17[الإختيارى

 

 إلى طریق التظلم الإدارى قبل اللجوء إلى القضاء مزایا الإلتجاء
 

إذ یوفر على صاحب الشأن مصاریف  للحصو على الحق دون دعوى قضائية مزایا لا تنكر ، فهو أقل آلفة" عبدالفتاح حسن بأن  یقول الدآتور
. اء أثناء تحضير الدعوى أو إثناء نظرها یكتنف المخاصمة القضائية من إجراءات سو التقاضى وهى آثيرة قد ینوء بها وهو أآثر سرعة لما

القرار من حساسيات تنتج عن الطعن القضائى  ؛ والجهة الإداریة مصدرة) لا سيما إذا آان موظفاً ( یحفظ العلاقة بين صاحب الشأن  وهو
صاحب  ما قرره المشرع من تظلمومن هنا آان . والموظفين یحفظ وقت القاضى ، ویخفف العبء عنه  وأخيراً فإن إنصاف الإدارة للمواطنين

وذلك تشجيعاً للأفراد على طلب النصفة من الإدارة قبل الإلتجاء  الشأن ؟ إلى مصدر القرار أو رئيسه طالباً سحبه قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء
من المشرع فطالما   غریبالتظلم الوجوبى إجراء مستهجن بلا أدنى شك و تحكم" الدآتور مصطفى آمال وصفى أن  ویرى]. 18[إلى القاضى

، ولا یصح إطلاقاً فى مجتمع إسلامى أن تضيع الحقوق الثابته  ضاعت الدعاوى بسبب السهو عنه ولا أساس لذلك من الشریعة الإسلامية
عض بالقانون الطبيعى یسميه الب ؛ وهذه الشریعة بالنسبة لنا ما)) ولا تأآلو أموالكم بينكم بالباطل (( لقوله تعالى  لأسباب لا تقرها الشریعة

 ولذلك وجب على المشرع العدول. ومخالفة القانون الطبيعى إعتداء على حقوق الإنسان  ؛)) فطرة االله التى فطر الناس عليها (( لقوله تعالى 
 .[19[إلى التخفيف منه عنه إبقاءً على العدل ذاته وتحرراً من شكلية غير صحيحه فى الغالب وأن یتجه القضاء

 
 التظلم ــــــــــــــــكلشـــــ

 
الرئاسية لما ليس له شكل مخصوص فى القانون فقد یحص بعریضه یقدمها صاحب  إن التظلم للجهة الإداریة التى أصدرت القرار أ، للجهة

 على القرار القانونى الخاطئ الذى ترتب یمكن حصوله بإنذار على ید محضر یبين فيه المنذر غرضه وسيطلب فيه تصحيح الوضع الشأن آما
فى  خاصة أو إتباع أوضاع معينه یترتب على مخالفتها البطلان ؛ ولا یلزم أن یحدد ذو الشأن ولا یشترط فى التظلم صيغة]. 20[المطعون فيه

ظلم أن وليس لزاماً على المت]. 21[للطعن بالإلغاء تظلمه وحجه العيب فى القرار أو أن یكون النص على القرار بوجه من الأوجه المشترطه
الملاءمة ویتم أثره فى  التى یقدمها فى دعوى الإلغاء وإنما یكفى فى التظلم أن یستند إلى عبارات العدالة أ، یقيم تظلمه على الأسس القانوینة

 توضح معالمه المتظلم منه ، وإنما یكفى أن یشير المتظمل إلى القرار إشارة ولایشترط أن یتضمن التظلم تاریخ ورقم القرار]. 22[هذه الحالة
 .[23[الكعن فى حقه علم المتظمل بمحتویاتاه علماً یقينياً شاملاً یمكن أن یكون من أثره جریان ميعاد وتنبئ عن
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 الثاني المبحث
 

 شروط التظلم الإداري
 

وتتعلق هذه الأحكام بالشروط  بالتظلم الاختيارى والاجبارى على السواء ، فهى أحكام مشترآة تطبق عليها دون تمييز ، وهذه الأحكام تتعلق
 . الإلغاء أولاً ، ثم الحالات التى لا یجدى فيها التظلم الواجب توافرها فى التظلم القاطع لميعاد رفع دعوى

 

 الأول الفرع
 

 الشروط العامة لنوعى التظلم
 

  : الشرط الأول
 وقبل رفع الدعوى أن یتم تقدیم التظلم بعد صدور القرار المطعون فيه

 منه فالتظلم یكون من القرارات الإداریة النهائية وهي التى یجوز المطالبة بإلغائها ن یكون التظلم فى ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلمیجب أ
بالفعل یكون قد تبينت نعالنه وتحددت أوضاعه وذلك  وذلك حتى تستطيع السلطة التى أصدرته او السلطات الرئاسية إعادة النظر فى قرار صدر

ولا یغير من " بأنه  وقد قضت المحكمة الاداریة العليا]. 24[الأحوال على ضوء ما ورد فى التظلم المقدم حبه أو تعدیله حسب مقتضياتبس
أن التقاضى حق مصون مكفول للناس آآفة ولكل مواطن حق الالتجاء الى   من الدستور التى تنص على68ذلك إستناد الطاعن إلى حكم المادة 

النص فى القوانين على تحصين  ، ویحظر.وتكفل الدولة تقریب جهاتت القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل فى القضایا  ،. عىقاضيه الطبي
لا یعنى بحال من إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات والمواعيد  أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ذلك ان هذا النص

فرض قانون مجلس الدولة التظلم الى   ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى وقدلرفع الدعاوى المقررة
ثبت  فى الاحاول المشار إليها حتى تنظر الادارة فيما یأخذه صاحب الشأن على القرار فإن الجهة الاداریة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية

ویزول معه عبء التقاضى هذا وليس صحيحاً أن الجامعه  یبطل القرار سارعت الى سحبه مما ینسحم به النزاعلدیها صحة ما یثيره من عيب 
بالشكوى التى قدمها  القرار المطعون فيه بحيث لا یجوز لها معاودة بحثه فى حالة التظلم منه آما لا عبرة قد اسستنفذت ولایتها بإصدار

تظلماً من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه بل  م إذ أنها ليست1982نة  من ابریل س25الطاعن الى الجامعة فى 
فى حكم حدیث لها بأنه لا یشترط  وقد قضت المحكمة الادریة العليا" . موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للإنقطاع  سابقةعلى تتاریخ

فى  ومن حيث أنه مع ما نص عليه" وفى هذا تقول . التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانوناً  لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قدم
الدعوى فقد اضطرد قضاء المحكمة الاداریة العليا جلاء لوجه   سالفة الذآر من اشتراط تقدیم لتظلم وانتهاء ميعاد البت فيه لقبول12المادة 

مادام التظلم قد إنتهى الى رفض  ل انتهاء مواعيد البت فى التظلم لا یترتب عليه عدم قبولهاعلى أن رفع الدعوى قب الحق فى مفاد هذا الشرط
إفساحاص  المقرر للبت فيه لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم یقصد لذاته إنما أرید الادارة له صراحةً أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد

 سالفة الذآر الذى یخرج 12یستبعد التفسير الحرفى لنص المادة   الإطراد فى قضاء هذه المحكمةلجهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها وبهذا
بالنسبة لما راته من اعتبار  ومن حيث أنه اتباعاً لهذا المنهج الذى جرى به قضاء هذه المحكمة. التى یدور معها  حكم النص عن إطار العلة

 لا یترتب على عدم التزامه الحكم بعدم قبول الدعوى قإنه لا یشترط لقبول الدعوى ء غير جوهرىانتظار انتهاء مواعيد الطعن فى التظلم إجرا
سير الدعوى وقبل الحكم فيها الى رفض الادارة له صراحةً  الالتزام بالاسبقية الزمنية لتقدیم التظلم على رفع الدعوى مادام انتهى التظلم أثناء

الادارة له لما یتحقق به أثناء  المقرر للبت فيه وأن تقدیم التظلم فى الميعاد المقرر لتقدیمه ورفض جهةالميعاد  آان رفضها أو ضمناً بانتهاء
سالفة الذآر ویتحقق به مقصود حكم النص من الافساح لجهة الادارة لاعادة  12 سير الدعوى توافر شرط القبول المنصوص عليه فى المادة

تحمل الطاعن فى حالة الإستجابة لمصاریف  ستجابتها للتظلم فى ميعاد البت فيه أثناء سير الدعوى معقرارها المطعون فيه وإمكان ا النظر فى
 12المادة  آله تحللاً للطاعن من الالتزام بتقدیم التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى حسبما أوجبت ولا یعنى ذلك]. 25[رفعه الدعوى قبل أوانها

بتعيين معه عدم قبول الدعوى شكلاً إذا فات التظلم دون تقدیمه وعدم   الميعاد القانونى لا یزال قائماً بماسالفة الذآر مادام ان شرط التظلم فى
التقدم به وتحمل المدعى مصروفاتها فى  قبل الأوان إذا حجزت الدعوى للحكم قبل تقدیم التظلم ولو آان ذلك قبل انتهاء ميعاد قبولها لرفعها

 . هذه الحالة أیضاً
 

 : الثانىالشرط 

 بالإلغاء یجب ان یقدم التظلم فى نفس ميعاد الطعن
 

المطعون فيه فى الجردیة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو  إن ميعاد التظلم هو ستون یوماً من تاریخ نشر القرار الإدارى
السحب أو الإلغاء بالرغم من عيوبه   الإدارى حصيناً منوبمضى هذه المدة یسقط حق الطعن بالإلغاء ویصبح القرار. الشأن به  إعلان صاحب

 متى تحصن القرار الادارى فإنه یحمل على الصحة ویصبح حجة على" الاداریة العليا بأنه  وفى هذا تقول المحكمة. ویأخذ حكم القرار السليم 
القصد منها تجریده من قوته التنفيذیة فى مواجهتهم  یكونذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراآز أو آثار قانوینة بحيث لا تقبل أیة دعوى 

إلها بعد إذ انقضت  للقرار وإخلال بالاستقرار الذى إستهدفه القانون للمراآز والآثار القانونية المشار وإلا إنطوى الأمر على إلغاء ضمنى
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 . مواعيد الطعن فيها بالإلغاء
 

الوجوبى منه خلال ستين یوماً من  م ــ التظلم1972 لسنة 47 من القانون رقم 10اً من المادة یندرج تحت البند رابع قرار الاحالة الى المعاش
یتعين معه  أشهر من تاریخ علمه اليقينى یجعل الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما تاریخ العلم اليقينى ــ التظلم بعد إنقضاء أربعة

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المحكمة الاداریة الطاعنه بعدم  "  تقول المحكمة الاداریة العليا بأنهوفى هذا: القضاء بعدم قبولها شكلاً 
م بشأن مجلس الدولة 1972لسنة  47 من القانون رقم 10لفوات المواعيد القانونية المقررة لرفعها لما آانت المادة  قبول الدعوى شكلاً

الطلبات التى یقدمها الموظفون العموميون : رابعاً ....... فى المسائل الآتيه  ون غيرها بالفصلتنص على أن تختص محاآم مجلس الدولة د
 منه على انه لا 12وتنص المادة ...... التأدیبى  القرارات الاداریة الصادرة بإحالتهم الى المععاش او الاستيداع او فصله بغير الطریق بالغاء

البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من  ات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الاداریة النهائية المنصوص عليها فىالطلب .... [1[تقبل الطلبات الآتيه
فى هذا التظلم  الإداریة التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت  وذلك قبل التظلم فيها الى الهيئة10المادة 

یتعلق بطلبات الالغاء ستون یوماً من تاریخ نشر القرار الادارى   منه على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما24 وتنص المادة... 
وینقطع سریان هذا الميعاد بالتظلم  الجریدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به المطعون فيه فى
 الرئاسية ویجب أن یبت فى التظلم بالرفض وجب ان یكون مسبباً ویعتبر مضى ستين یوماً ة التىأصدرت القرار أو الهيئاتالى الهيئة الاادری

الدعوى بالطعن فى القرار المحدد لرفع التظلم  على تقدیم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ویكون ميعاد رفع
التظلم الإدارى  صاحب الشان طریق التظلم القضائى ویكتسب القرار الإدارى حصانة نهائية أما إذا قدم غلق علىالقضائى فإن تقدم بعد ذلك است

 . رفعه فى الميعاد القانونى فى الميعاد آان ذلك حافظاً فى الوقت نفسه للتظلم القضائى الذى یجب

  : الشرط الثالث
 المختصة یجب أن یقدم التظلم إلى الجهة

 
وینقطع سریان هذا الميعاد بالتظلم إلى : " م على ما یلى 1972لسنة  47  من قانون مجلس الدولة رقم24 الثانية من المادة نصت الفقرة

 لسنة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 12المادة  ونصت........................." الإداریة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية  الهيئة
البنود ثالثاً  الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإداریة النهائية المنصوص عليها فى (ب: (على ما یلى ) ب(ة م فى الفقر1972

 الإداریة التى أصدرت القرار إو الى الهيئات الرئاسية وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة) 10(ورابعاً وتاسعاً من المادة 
التظلم الوجوبى من  م بشأن إجراءات1973 لسنى 72ونصت المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الدولة رقم  "............................

من القرارات الإداریة المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من  یكون التظلم: " القرارات الإداریة وطریقة الفصل فيها على ما یلى 
الى الجهات الرئاسية بطلب یقدم لها أ،   المشار إليه إلى الجهة الاداریة التى أصدرت القرار أو1972لسنة  47من القانون رقم  10المادة 

 والنصوص من النصوص المتقدمة ان الجهة المختصة التى یقدم اليها التظلم" . الوصول  یرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وقد تنص بعض القوانين على جهات . التى أصدرت اقرار   الهيئات الرئاسية للجهة-2.  القرار  الجهة الاداریة التى أصدرت-1: الوجوبى هى 

.  م 1980لسنة  127 من قانون الخدمة العسكریة والوطنية رقم 18التظلمات المنصوص عليها فى المادة  خاصة للتنظيم ، مثال ذلك لجنة
التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفى من ضابطين عظيمين من  یكون: " قانون المشار إليه على ما یلى  من ال18وقد نصت المادة 

المتظلم بصدور قرار التجنيد  من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين یوماً من تاریخ إعلان القوات المسلحة وعضو
 ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصدیق خلال ستين یوماً من. الدفاع  ها قرار من وزیرویصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءات

ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء . رفض التظلم  تاریخ تقدرمي التظلم إلى اللجنة ویعتبر قرار اللجنة مصدقاً عليه فى الميعاد بمثابة
 "منها على الوجه المتقدمالتظلم  القرارات المشار إليها قبل

 

 مفوض الدولة حكم التظلم إلى
 
 

من القانون   فقررة ثانية12لما آانت المادة " تظلماً إرسال التظلم لمفوض الدولة وفى ذلك تقول  قضت محكمة القضاء الادارى بأنه لا یعتبر
لمقدمة بإلغاء القرارات الاداریة النهائية الصادرة الطلبات ا م تنص على أن1955 من مارس سنة 29 المعمول بع من 1955 لسنة 165رقم 

الاداریة التى اصدرت القرار او الى الهيئات  العامة او الترقية او بمنح علاوات لا یجوز قبولها قبل التظلم منها الى الهيئة بالتعيين فى الوظائف
التظلم   قرار من مجلس الوزراء ببيان اجراءات1955ل سنة  من ابری16فى التظلم وقد صدر فى  الرئاسية وانتظار الماوعيد المقررة للبت

للوزیر المختص وذلك بطلب یقدم اليه مقابل إیصال أو بكتاب  وطریقة الفصل فيه فنصت مادته الاولى على ان یقدم التظلم من القرار الاداري
وعليها ان  ها الى الجهة التى أصدرت القرارونصت مادته الرابعة على ان تبلغ التظلمات فور وصول . موصى عليه مصحوب بعلم وصول

بالموضوع ویرفع التظلم بعد استيفاء هذا الاجراءات الى الوزیر فى ميعاد  تبدى رأیها فى التظلم ویرفق به جميع الاوراق والمستندات المتعلقة
التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات  ونصت مادته الخامسة على ان یتولى فحص. خمسة عشر یوماً من تاریخ تقييم التظلم  لا یجاوز

الغرض وتعرض نتيجة الفحص على الوزیر فى ميعاد لا یجاوز ثلاثين یوماً من تاریخ  والمصالح او من ینيبهم الوزیر ومدیرو المصالح لهذا
رقية المطعون فى ترقيته إنما الادارى الصادر بت فإذا ثبت أن المدعى لم یسلك الطریق الذى رسمه القانون للتظلم من القرار. الطلب  تقدیم

التنظيم  یعتبر هيئة رئاسية للجهة الاداریة التى اصدرت القرار المطعون فيه على خلاف ما یقضى أرسله رأساً الى مفوض الدولة وهو لا
ار إليه تعين القول بأن  المش1955 لسنة 165من القانون رقم  12المقرر للفصل فى التظلمات من القرارات الاداریة المشار إليها فى المادة 

نصت هذه الفقرة على عدم   فقرة ثانية من هذا القانون وأن الدعوى تكون غير مقبولة إذ12المفهوم فى حكم المادة  ليس هناك تظلم بالمعنى
 بت فى التظمل فيه آما ورد فىاو الى الهيئات الرئاسية وانتظار الماعيد المقررة لل قبول مثل هذه الطلبات قبل التظلم منها الى الهيئة الاداریة

تلك المنازعات فى  العدالة بطریق أیسر للناس بإنهاء المذآرة الایضاحية للقانون المذآور تقليل الوارد من القضایا بقدر المستطاع وتحقيق
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یلجأ الى طریق التقاضى   فله أنأن المتظلم على حق فى تظلمه فغن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر مراحلها الاولى إن رأت الاادرة
الى المحكمة ولا یجوز التحدى بأن التظلم مصيره الى مفوض الدولة ، ذلك  ومثل هذا التظلم وحده هو الذى یقطع سریان ميعاد لافع الدعوى

ریح نص المادة الخامسة من موظفيها بص الاداریة لها مطلق التقدیر فى أن یقوم مفوض الدولة بفحص التظلم أو من تندبه لذلك من لأن الجهة
 . یتراءى لها م بحسب ما6/4/1954قرار مجلس الوزراء الصادر فى 

 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة  ومن حيث أنه: " إلا أن المحكمة الاداریة العليا قد قضت بانه 

م فى شان مجلس الدولة على عدم قبول 1972  لسنة47من القانون رقم ) ب( الفقرة 12ادة ولرفع الدعوى بعد الميعاد فقد نصت الم القرار
هذه القرارات إلى الهيئة  الاداریة النهائية الصادرة بالتعيين فى الواظئف العامة أو الترقية قبل التظلم من الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات

فى الهيئات الرئاسية بالمعنى المقصود فى النص سالف الذآر الجهات الأعلى فى  ئاسية ولا یشترطالإداریة مصدرة القرار أو الى الهيئات الر
المقدم الى مفوض الدولة والى دیوان المظالم  الوزارى الرئاسى بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار ومن ثم یعتبر التظلم الإدارى التدرج

 . "  من قانون مجلس الدولة12المادة  منتجاً فى المعنى المنصوص عليه فى
 

 النيابة الاداریة حكم التظلم الى
وصلت الى  لا یمكن اعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم یثبت من الاوراق انها ان الشكوى المقدمة الى وآيل النيابة الاداریة

م فى شأن تنظيم مجلس 1959 لسنة 55 من القانون 12المادة  بقاً لنصعلم الجهة الاادریة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وذلك ط
 . قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان غجراءات التظلم الإدارى وطریقة الفصل فيه الدولة والمادة الاولى من

 
قرار أو الى الهيئات الرئيسية الجهة الاداریة التى أصدرت ال وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأن ميعاد رفع الدعوى ینقطع بالتظلم الى

تتبعها اداریا آما انها ليست من  من الجهات الاداریة المشار اليها فلا هى الجهة الاداریة التى أصدرت القرار ولا والنيابة الاداریة ليست
 وتختص بفحص الشكامى  والقوانين المعدلة له هيئة مستقلة1958 لسنة 17رقم  الهيئات الرئيسية لها وإنم هى بحكم قانون تنظيمها

القرارات الاداریة أو سحبها أو إلغائها آما أنها  المخالفات الاداریة والمالية التى تحال اليهل أو تتلقاها فهى لا تختص بتعدیل والتحقيق فى
الاّثار القانونية وبالإضافة  یرتبفى قانونية القرارات الاداریة زمن ثم فإن الالتجاء إليها فى هذا الشأن لا  ليست الجهة المختصة بإبداء الرأى

یمكن  الاداریة لا یستتبع التزامها بإرسال الشكوى أو صورة منها الى الجهة الاداریة حتى الى ذلك فإن تقدیم مثل هذه الشكاوى الى النيابة
العبرة بالتظلم الى " ا قد قضت بأن المحكمة الاداریة العلي إلا أن. القول بأن الباب فتح امامها بسحب القرار إن رأت أن الطالب على حق 

قرارها فيه إما بالقبول أو بالرفض  القرار أو الى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى یتسنى لها فحصه وإصدار الجهة الاداریة مصدرة
الهيئة   الاداریة إلا أنها أحالته فورا الىالصدد أثره المطلوب لأنه آان قد قدم الى النيابة ومن ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ینتج فى هذا
التظلم المقدم الى النيابة الاداریة یعتبر تظلما فى مفهوم نص المادة  خلاصة القول أن" . العامة للبرید فاتصل علمها به فى الميعاد القانونى 

الدعوى شریطة أن یتصل علم  ميعاد رفع فى شأن تنظيم مجلس الدولة وینتج أثره فى قطع سریان 1972 لسنة 47رقم   من القانون12
 . الجهة الاداریة به فى الميعاد القانونى

 
 إلى جهة غير مختصة لها إتصال بموضوع التظلم حكم التظلم

 
لهذه الجهة ثمة اتصال ما  فى قطع سریان ميعاد رفع الدعوى ولو قدم إلى جهة إداریة غير الجهة المختة متى آان ینتج التظلم أثره

جرى قضاء هذه المحكمة أیضاً على أن التظلم إلى جهة غير مختصة یقطع ميعاد  " وفى هذا تقول المحكمة الاداریة العليا بأنه. ع بالموضو
الى القضاء الادارى طالباً إلغاء قرار  متى آان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم وغنى عن ابيان ان التجاء صاحب الشان رفع الدعوى

ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ینطوى على دلالة أقوى فى   طلباته فى الدعوى إلى جهة لهاإدارى وموجهاً
المطالبة بأدائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن  الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى یقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ فى معنى

 . اتصال بموضع المنازعة یقطع ميعاد رفع دعوى الالغاء الى أن یتم الفصل فيها ى صفة له ثمةإقامة الدعوى على غير ذ
 

 القرارات الجمهوریة إلى الممثل القانونى للجهة الإداریة حكم التظلم من
 
عمل أصبح غير منسوب الى جمهورى لا یعنى أن ال إن اشتراط صدور قرار التعيين فى صورة قرار" هذا تقول المحمكة الاداریة العليا  وفى

ینتسب إليها  فى القرار بل یظل الوزیر بحكم وظيفته وباعتباره الرئيس المسئول فى الوزارة التى الوزیر وانه اصبح منقطع الصلة بالتظلم
 الجمهوریة فلا عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الموظف صاحب الصفة فى نظر هذا التظلم وهذا ما یتفق مع مسئولية آل وزیر

أن یكون الرئيس قد  للعمل المسئول عنه الوزیر أساساً فى شكل قرار یصدر من رئيس الجمهوریة ولا یعنى هذا یعدو أن یكون تتویجاً للعمل
 هو من ولا یعدو أن یكون نظر التظلم من أى قرار عملاً تنفيذیاً أصبح هو المختص والمسئول بمباشرة الاختصاص التنفيذى فى هذا الشأن

 . " بهذه الصفة إختصاص الوزیر یتولاه

 : إلى رئيس الوزراء لا إلى الجهة التى یتبعها الموظف المتظلم لا یمنع من إنتاج أثره التظلم الموجه
 

 التى آان المدعى إلى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرةً إلى جهة الادارة بأنه وإن آان تظلم" وفى هذا تقول محكمة القضاء الإدارى 



 10

المختصة وهو ما یساوى فى النتيجة مع تقدیمها  لها قبل فصله إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات الى المصالح والجهاتت تابعاً
 . " وما یجب أن یحدث مثل أثره من حيث فتح ميعاد جدید من أصحاب الشأن رأساً إلى هذه الجهات

  : الشرط الرابع
 المعنى تظلم واضحاً محددیجب أن یكون ال

 
 التظلم بأن یكون التظلم منصباً على قرار معين وألا یكون مجهلاً أو یبين فيه سبب یشترط أن یكون التظلم شاملاً للعانصر التى تعين على بحث

 . التظلم منه
 

لوجوبى من القرارات الإداریة وطریقة بشأن إجراءات التظمل ا 1973  لسنة27وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 
تاریخ صدور القرار ) ب. (ووظيفته وعنوانه  إســـــــــــــم المتظلم*) أ: (یجب أن یشتمل التظلم على البياناتا الآتية : یلى  الفصل فيها على ما

موضوع ) ج) . حية أو تاریخ إعلان المتظلم بهالرسمية أو فى الوقائع المصریة أو فى النشرات المصل المتظلم منه وتاریخ نشره فى الجردیة
وقد قضت المحكمة الاداریة العليا . المستندات التى یرى المتظلم تقدیمها  القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ویرفق بالتظلم

الوجوبى إجراء ليس مقصوداً لذاته بحيث   التظلمإن: " الوجوبى یجب أن یكون واضحاً مستوف للبيانات المطلوبة وفى ذلك تقول  بأن التظلم
فينبغى  الخطأ أو النقص الذى یشوب بياناته وإنما هو إفتتاح للمنازعة فى مرحلتها الاولى یتم ویتحقق أثره بمجرد تقدیمه أى آان وجه

ة على وجه یمكنها من فحصه والبت الغرض فى هذه المرحل الاعتداد به آاجراء یترتب علسه قبول الدعوى أن یكون یكون من شانه تحقيق
یوقع الادارة فى حيرة فى  بياناته خطأ أو نقص من شانه أن یجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلاً آلياً أو تجهيلاً فيه وهو مالا یتأتى إذا ما شاب

 . " كمة فى آل حالة بخصوصهاإنما هو مسألة تقدیریة مردها إلى المح شأن هذا القرار وغنى عن البيان أن مدى هذا التجهيل وأثره
 

 دون تحدید قرار معين لا یقطع التظلم بصفة عامة
 
 

أو قياساً من تاریخ ثبوت  ميعاد الطعن لا یبدأ فى السریان إلا من تاریخ إعلان القرار أو نشره" الاادرى بأن  وفى هذا تقول محكمة القضاء
الاعلان ویترتب على ذلك أن التظلم لسریان الميعاد یجب أن یكون منصباً على قرار  امعلم صاحب الشأن بمحتویات القرار علماً یقينياً یقوم مق

لم یكن تم النشر او الاعلان او یثبت ان صاحب الشأن  نشره أو أعلن صاحب الشأن به أو علم به علماً یقينياً شاملاً یقوم مقام الاعلان فاذا تم
على قرار بذاته ولم یثبت  الميعاد لا یبدأ فى السریان فاذا قدم التظلم بعبارات عامة لا یطعن فيهمحتویاته فان  علم بالقرار علماً شاملاً لكآفة

الذى  شاآلاً نافياً للجهالة فإن مثل هذا التظلم بدوره یكون غير منتج فى سریان الميعاد سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقينى به علماً
بمرور الستين یوماً التالية ، وقد ظهر للمحكمة من  لتظلم ومن ثم لا یكون تحدید انقضاء ميعاد الطعنیعتبر فواته بمثابة قرار برفض ا
هذه غير منتجة فى  جاءت بعبارات عامة لا تنبئ بعلمه بالقراراین المطعون فيها ومحتویاتها ؛ فهى والحالة التظلمات المقدمة من المعى أنها

 ........ " یوماً المحدد لتقدیم الطعن قد انتقضت لا یمكن اعتبار ميعاد الستينسریان الميعاد المشار إليه ومن ثم 

 : الشرط الخامس
 یجب أن تكون هناك مرجوة من التظلم

 اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية لها لا یصدق إلا المقرر أن التظلم الوجوبى قبل اقانة دعوى الالغاء سواء الى الهيئة الاداریة التى من
على الادارة إعادة النظر فى  للسحب من هذه القرارات وذلك للحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم فاذا امتنع بالنسبة الى ما آان قابلاً

 لة یصبحرئاسية تملك التعقيب على الجهة الإداریة التى أصدرته فإن التظلم فى هذه الحا القرار لإستنفاذ ولایتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة
القضاء الإدارى فإا أصر على الإلتجاء إلى الإدارة  وفى هذه الأحوال یجب على صاحب المصلحة أن یلجأ مباشرة إلى. غير مجد وغير منتج 

ء فى الطعن بالإلغا ميعاد الطعن بالإلغاء بحيث إذا مضى على علمه بالقرار أآثر من ستين یوماً قفل باب فإن تظلمه یكون عدیم الأثر فى قطع
 ..... فنحيل وقد سبق تفصيل حالات وأحكام التظمل غير المجدى. وجهه نهائياً 

 : الشرط السادس
 الأول التظلم الذى یعتد به وینتج أثره هو التظلم

الاسترسال هوالمعول عليه فى حساب الميعاد وقطعه وأن تتابع التظلمات  التظلم الأول حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة الاادریة العليا
إستقر قضاء هذه المحكمة " بأنه  وقد قضت محكمة القضاء الادارى. من جانب المدعى لا یجدى فى إطالة ميعاد رفع الدعوى  فيها وتكرارها

تكرار  خذ منالميعاد هو التظلم الاول دون غيره لأن الميعاد لا یقف إلا مرة واحدة وإلا ات على أنه إذا تتابعت التظلماتت فإن التظمل الذى یقف
 ........... " التظلمات وسيلة للإسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى

 
تقدیمه دون الاجابة عليه من الجهة الاداریة قيام قرار حكمى برفضه یبدأ  وغنى عن البيان أن التظلم الذى یترتب على فوات ستين یوماً على

المطالبة بإلغائها ؛ أما التظلم الذى یقدم عن  ارات الاداریة النهائية وهى التى یجوزميعاد طلب الالغاء إنما هو التظلم من القر منه سریان
ميعاد طلب الغائها وبالتالى  یترتب عليه مثل هذا التظلم لأنه لا یجوز أصلاً المطالبة بإلغائها ومن ثم لا ینفتح قرارات إداریة غير نهائية فإنه لا

 ...... القرار أو سریانه بإنقضاء ستين یوماً دون الإجابة عليه د بالتظلم من هذالا یمكن تصور انقطاع سریان هذا الميعا

 : الشرط السابع
 الأهلية یجب أن یكون مقدم التظلم آامل

الذى یقدم من شخص ناقص الاهلية او عدیمها عن قرار متعلق به فلا اثر  إن التظلم الذى یعتد هو الذى یقدم من شخص آامل الاهلية أما ذلك
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یعبتر دلالة على العلم اليقينى بالقرار ذلك ان  ميعاد الطعن بالالغاء فى هذا القرار اذا تمسك وليه بذلك ؛ آما أن هذا التظلم لا ه فى جریانل
الطعن  بإنصاف المتظلم إذ أنه یجرى فى حقه ميعاد الطعن بالالغاء مما قد یضره باسقاط حقة فى التظلم لا یتمخض دائماً عن نفع محض

 .............. الالغاء إذا فات هذا الميعاد قضائى بدعوى الالغاء مما قد یضره باسقاط حقه فى الطعن القضائى بدعوىال
 
 

 
 
 الثاني المطلب

 
 حالات لایجدى فيها التظلم

 
 مقبولة شكلاً إلا أنه فى بعض الدعوى أنه یجب التظلم من القرار الادارى فى حالات محددة قبل اللجوء الى القضاء حتى تكون إذا آانت القاعدة

على ذلك  مقبولة شكلاً إذا رفعت مباشرة إلى المحكمة دون تقدیم التظلم وفيما نذآر بعض الأمثلة الحالات لا یجدى فيها التظلم وتكون الدعوى
ه بذلك یكون قد أباح للإدارة قبل الطعن فيها قضائياً فإن  التظمل من بعض القرارات– فى قانون مجلس الدولة –إن المشرع عندما أوجب : 

 .[26[قيمة الادار لو آانت عاجزة عن السحب فى هذه الحالة فان التظلم اليها لا یكون له مبرر ولا سحب هذه القرارات لأن
 

نت هى التى تملك السابق سواء الى الهيئة الاداریة التى اصدرت القرار إن آا التظلم الوجوبى: " وفي هذا تقول المحكمة الاداریة العليا بأن 
جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات  الرجوع فيه إو الى الهيئات الرئاسية إن آان المرجع اليها فى هذا السحب وهو الذى سحبه أو

قابلاً للسحب من  آانوقرنها بوجوب انتنظار المواعيد المقررة للبت فيه لا یصدق إلا بالنسبة إلى ما  الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها
الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الوالى بطریق أیسر للناس  هذه القرارات للمحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم وهى

لنظر فى القرار لاستنفاد إمتنع على الادارة إعادة ا بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإذا وذلك
یصبح غير مجدى ولا  سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الاادریة التى أصدرته فإن التظلم فى هذه الحالة ولایتها بإصداره أو لعدم وجود

لم أو تسكت عن البت فيه المقررة حتى تفئ الادارة إلى الحق أو ترفض التظ منتج ؛ وبذلك تنتفى حكمته وتزول الغایة من التریص طوال المدة
سالفة الذآر وأخرجته من عداد الطلبات  12النظر الاستثنا الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأدیبية التى نصت عليها المادة  ویؤآد هذا

التأدیبية ، ذلك لأن   للسلطاتالقانون وهى التى یقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية  من8المبينة فى البند رابعاً من المادة 
التعقيب عليها بالالغاء او التعدیل ومن ثم استبعدها الشارع من طلئفة  القراارت الصادرة من المجالس التأدیبية لا تملك أى سلطة إداریة

 على خلاف القرارات النهائية القضاء وذلك التأدیبية التى اوجب التظلم السابق فيها الى الادارة قبل رفع الدعوى بالغائها أمام القرارات
 . قد یجدى التظلم منها إلى هذه السلطات الصادرة من السلطات التأدیبية الأخرى والتى

 
اللجنة ولایتها  من لجنة تأدیب المأذونين بالإنذار أو الوقف عن العمل هى قرارات نهائية تستنفذ والجدیر بالذآر أن القرارات الصادرة

وبالتالى عدم خضوع هذه القرارات للتظلم الوجوبى قبل الطعن فيها   رئاسية تملك التعقيب عليها فى هذا الشأنباصدارها ولا توجد سلطة
 .... القضاء الادارى یعكس قرارات اللجنة الصادرة بالعزل فيسرى عليها التظلم الوجوبى بالالغاء أمام

 
لأن المجالس التادیبية لا تملك العدول عن قراراتها وبالتالى فلا جدوى  ؛ وذلكقرارات مجالس التأدیب لا یجدى التظلم منها قبل الطعن قضائياً 

القرارات بالالغاء أو التعدیل وذلك على خلاف  إليها بخصوص هذه القرارات آما لا توجد أیة سلطة إداریة تملك التعقيب على هذه من التظلم
 ...... لها  والتى قد یجدى التظلم منها الى هذه السلطات او الجهات الرئاسيةالتأدیبية الرئاسية القرارات النهائية الصادرة من السلطات

 
بالنسبة الى الطعن فيها ما یجرى على الاحكام الصادرة من المحاآم  وتأسيساً على ما سلف فإنه یجرى على قرارات المجالس التأدیبية

 ........ مجلس الدولة سالف الذآر  من قانون23 ، 22ملاً بنص المادتين فيها مباشرةً أمام المحكمة الاداریة العليا ع التأدیبية أى یطعن
 

  : جدوى التظلم من قرارات مجالس التأدیب الحكمة من عدم
ولهذا فان القرارات . التنظيمات القضائية  قد نظم آيفية التأدیب أمام مجالس التأدیب تنظيماً خاصاً یتفق الى حدٍ ما مع یقال فى هذا ان المشرع

یكون التظلم من  وبالتالى. الضمانات التى تكفل للموظفين العدالة وتبعث فى نفوسهم الطمأنينه والثقة  التأدیبية الصادرة منها تكون قد استوفت
 56فنجد ان قرارات مجلس المراجعه المنصوص عليها فى القانون رقم  .[27[هذه القرارات غير مجد فى قطع ميعاد الطعن القضائى بالالغاء

منها لا یقطع ميعاد رفع الدعوى  الضریبة على العقارات المبنية قرارات نهائية لا یجوز الرجوع فيها حيث أن التظلم م فى شأن1954لسنة 
المفدم إلى المحكمة المختصة للإعفاء من رسوم دعوى الالغاء یقوم مفام التظلم  وأیضاً فإن طلب المساعدة القضائية]. 28[بطلب إلغائها

قراراً إداریاً بل یعد عمل مادى ) المنعدم(القرار  والتظلم لا یجوز فى القرارات الاداریة المنعدمة حيث لا یعتبر هذا]. 29[ویغنى عنه الوجوبى
 مثل هذا القرار من منه متى آان منعدماًُ ذلك لأنه یتأبى على الذوق القضائى السليم أن یعفى الطعن على ویترتب على ذلك عدم اشتراط التظلم

یجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط ) التظلم والميعاد) شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه وهو التظمل آلا الشرطين
 .[30[شكلاً المطلوبة لقبول الدعوى

 
 .[31[س الدولة غير مجدیجعل تقدیم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجل وأیضا التظلم المقدم وفقاص لقانون العاملين المدنيين بالدولة
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 .[32[الى الدرجات الادنى التظلم من قرارات الترقية الى الدرجات الاعلى فى حالة رفض التظلم من قرارات الترقية ولا یجدى
 

 الثالث المبحث
 

 الإداري آيفية حساب الميعاد المنقطع بالتظلم
 

 : ثالثة آيفية حساب الميعاد المنقطع بالتظلم وذلك على النحو التالىالثانية وال  فى فقراتها1972 لسنة 47 من قانون 24تنظم المادة 
 

الهيئة الإداریة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ؛ ویجب أن یبت  ینقطع سریان هذا الميعاد بالتظلم الى" تنص على أن : الفقرة الثانية 
ویعتبر مضى ستين یوماً على تقدمي  القرار بالرفض وجب أن سكون مسبباً ،قبل مضى ستين یوماً من تاریخ تقدیمه ، وإذا صدر  فى التظلم

 . رفضه التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة
 

 . بالتظلم ستين یوماص من تاریخ إنقضاء الستين یوماً المذآورة ویكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص: الفقرة الثالثة 
 

، إذ ]33[لوصوله لدى جهة الادارة المختصة ننبه اليه فى هذا المقام هو ان التظلم یقطع ميعاد الطعن بالالغاء فى اليوم التالى أنوأول ما یجب 
مثال ـــــــــــــ  . التى ترآها المشرع لجهة الادارة حتى تبت فى الظمل من اليوم التالى ليوم وصول التظمل یبدأ العد التنازلى لفترة الستين یوماً

وهان لا نبدأ فى عد فترة .  ابریل 17واستغرق وصوله اسبوعين فوصل جهة الادارة   أبرریل ،2ـــــــــــــــ أرسل صاحب الشان التظلم فى : 
 ابریل ، 18م الوصول ، وانما نبدأ نعد بدءاً من یو  ابریل یوم12 ابریل یوم ارسال التظلم ولا من یوم 2یوماً المشار اليها ، لا من یوم  الستين

الدة المنقطعة  وعلى هذا یكون حساب...  یونيو 16اليوم الأخير وهو یوم =  یوم 59، نضيف إليها . " اليوم التالى ليوم وصول التظلم" 
 : بالتظلم الآتى

 
للنزاع ، ولن  ليةً ، ویكون منهياًآلية ، فهنا تكون المشكلة قد انتهت بالقرار الصادر بالایجاب آ فى حالة استجابة الادارة لطلباتت المتظمل -1

المتظلم ، وهان إن أراد منازعة الادارة فى الجدزء المتبقى والتى لم   فى حالة إستجابة الإدارة جزئياً لطلبات-2. یكون هناك حساب لأى مدة 
 . رد الاادرة اليه أو علمه به لبصدده إجابة موضية ، فعليه برفع الدعوى خلال ستين یوماص تحسب من اليوم التالى لوصو تعطه الادارة

 
 فحصته الادارة ورفضت الطلبات التى.  ابریل 17 ابریل ووصل التظمل للإدارة فى 2فى  وهو السابق المشار اليه ، أرسل التظلم: مثال 

ب الشأن رفع دعوى مایو ، هنا على صاح 28  مایو ، وصل هذا الرد لصاحب الشأن فى15ادعاها صاجب الشأن جزئياً وارسلت له الرد فى 
 29الميعاد هو من   یوماً ، فيكون59 مایو مضافاً إليه 29التالى ليوم وصول الرد أى بدءاً من یوم  الالغاء خلال ستين یوماً تبدأ من اليوم

ذا رفضت الادارة آليةً  فى حاةل ما ا-3. مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد   یوليو تكون غير27 یوليو ؛ فإن رفع دعواه بعد یوم 27مایو حتى 
 فعلى المتظمل رفع دعوى الالغاء آما –التظلم   المخصصة قانوناً لبحث–المتظلم ، وأوصلت له الرد بالرفض خلال فترة الستين یوماً  طلبات

فى حالة ما اذا  -4. ا یصلح تماماً هن] 2[والمثال السابق فى رقم. التالية لوصول رفض الادارة لدیه  فى المثال السابق خلال الستين یوماص
 لسنة 72 السابقة ، أم فى قرار مجلس الدولة رقم 24المادة   عكس ما طلبته النصوص سواء أآانت فى–التزمت الادارة الصمت ولم ترد 

 الادارة ، والا ضمنياً رفض طوال فترة الستين یوماً التالية لوصول التظمل اليها ، فإن المشرع قد تدخل وافترض – م المشار اليه سلفا1973ً
یتفق وحكمة فرض ميعاد قضير لدعوى الالغاء وهو استقرار المراآز القانونية  ستظل مواعيد الطعن ممتدة الى مالا ناهية ، الامر الذى لا

 . المرفق العام بانتظام واطراد وسير
 

خصصها   من اليوم التالى لانقضاء الستين یوماً التىبالالغاء فى هذا القرار الضمنى بالرفض ومعنى ذلك أن نبدأ حساب المدة اللازمة للطعن
 . والتى خصصها المشرع لرفع دعوى الالغاء المشرع للبت فى التظمل من قبل الادارة ، وذلك حتى نهایة الستين یوماً الثانية

 : مثـــــــــــــــــــــــال
 

 :  فى هذا التظلم آالتالىیوماً للبت  مارس ، للإدارة مدة ستين3وصل التظلم للإدارة فى یوم 
الادارى  لم ترد الادارة ، افترض المشرع رفضها ، یتم الطعن بالالغاء فى القرار... مایو  2  مارس حتى یوم4مدة البت فى التظلم تكون من 
 یوليو ، 1 مایو حتى 3 أى من  یوما59ً+ آخر یوم البت فى التظمل  من اليوم التالى: مدة رفع دعوى الالغاء : المتظمل منه فى الميعاد الآتى 

 .. یوليو تكون قد رفعت بعد الميعاد ویتعين عدم قبولها شكلاً 2فإذا رفعها یوم 
 

بقى لنا بعض الملاحظات الناجمة  ولكن . 1972 لسنة 47 من قانون مجلس الدولة 24الفروض التى عالجها المشرع فى المادة  هذه هى آل
 إذا فرض وتظلم صاحب الشأن من القرار: وهذه الملاحظاتا یمكن إیجازها فيما یلى  فى الواقع العملى ،عن الصعوبات التى یصادفها القضاء 

یحسب وفقاً للقواعد السابقة ؟؟؟ أم یبدأ حسابه من  الادارى ، إلا أنه تنازل عن هذا التظلم ، فكيف نحسب ميعاد رفع دعوى الالغاء ؟؟؟ هل
 .......... تهاء الستين یوماً مدة التظلم ؟؟؟ان اليوم التالى للتنازل دون انتظار

 
قيام المعى : " العيا  وفى هذا تقول المحكمة الاداریة. الطعن فى هذه الحالة من اليوم التالى ليوم التنازل  استقر القضاء على حساب مدة

تظلم من جهة الإدارة ومن ثم تنقضى الحكمة من منه بعدم رغبته فى بحث ال بالتنازل عن التظمل المقدم منه لجهة الادارة ینطوى على اقرار
القضاء الإدارى خلال الستين یوماً من  یوماً المقررة للجهة الإداریة للبت فى التظلم ویتعين عليه أن یقيم دعواه أمام محكمة انتظار الستين
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صریح   صدور قرار-1. ضاء بعدم قبول الدعوى ستين یوماً من تاریخ التنازل یتعين معه الق  إقامة الدعوى بعد–تاریخ تنازله عن تظلمه 
الصریح ولا معنى لانتظار انقضاء الميعاد المنصوص  برفض التظلم ، قبل القرارا الحكمى بالرفض ، احتساب ميعاد الطعن من تاریخ الرفض

الأجلين أقرب یبدأ  فاى. قضاء فسحته م إذا عمدت الجهة الاداریة للبت فى التظمل قبل ان1972لسنة  47  من القانون رقم24عليه فى المادة 
قبل الإادرة ، اعتبره المشرع قرینة على رفض الإدارة لتظلم صاحب   مضى ستين یوماً على تقدیم التظلم دون رد من-2. منه ميعاد الطعن 

التظلم دون رد صریح من جهة  فى تقدیره ان قرینة القرار الضمنى بمضى الستين یوماً من تاریخ تقدیم: " الفقه یرى  البعض من. الشأن 
لهذه المدة أن تمتد تحت أى ظرف ، وذلك بعد أن تحددت إجراءات التظمل وطریقة  الادارة قد أصبحت الآن قرینة قاطعة بحيث لم یعد متصوراً

الفقرة الأخيرة من ) ب ( بند12الى المادة  م الصادر فى هذا الشأن ، استنادا1973ً لسنة 72طبقاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم  البت فيه
الإدارى   لایسانده الفقه فى غالبيته ولا أحكام القضاء– فى نظرى –إلاان هذا الرأى . الدولة  م فى شأن مجلس1972 لسنة 47القانون رقم 

سها ، بمعنى أن قاطعة ، أى یجوز لصاحب الشأن إثبات عك فالفقه والقضاء مستقران على أن هذه القرینة بسيطة وليست. قدیمها وحدیثها 
 وإن مضى –طریقها  بحث التظلم ، وان الاجراءات والوتين هو الذى أخرها عن البت فى التظلم و وأنها فى یثبت ان الادارة آانت جادة فى

ل الستين یوماً وفى هذه الحالة یكون حساب ميعاد الطعن بالالغاء خلا. لمطالبه   الى الاستجابة–ميعاد الستين یوماً المقررة للرد على التظلم 
الادارة والافراد على السواء إذا ما احتاجت  ولا شك أن هذا التفسير یوفق بين مصلحة" ........ إجراء اتخذته الادارة فى تظلمه  من آخر

المدة الكافية لفحص  إذ یتيح للإدارة....... التظلم ، آما أنه یتلافى العيوب الناجمة عن تقصير المدة  الإدارة لأآثر من المدة المقررة لفحص
م ، والذى عرفت فيه معنى المسلك الجدى ومتى 5/2/1994الصدار فى  ومن أحدث أحكام المحكمة الاداریة فى هذا الشأن وحكمها. التظلم 

 التظلم على ما مسلكاً جدیاً فى بحث ولا محاجة فى القول بأن الإدارة سلكت: " .... القرار الحكمى بالرفض ، حيث تقول  یعتد به لدحض قرینة
 استغلاق باب الطعن بالالغاء واستمرار ميعاده مفتوحاً و لا محاجة فى ذلك بحسبان ان ذهب الطاعن فى تقریر طعنه توصلاً الى القول بعدم

 جدیاً ینبئ على سلوك الادارة مسلكاً" وتحض القرینة  أى أن المحكمة تقرها" هذه النتيجة لا تترتب على مجرد الجدیة فى البحث بل تترتب 
هذه القرینة إذا لم تهمل  عدم قيام" وفي حكم أخر تقول ذات المحكمة ، " التظلم والفارق بين المسلكين جد آبير  عن أنها بصدد الاستجابة الى

 فى سبيل سبيل إجابةالاستجابة اليه ، والمعول عليه فى هذا الصدد هو المسلك الإیجابى  الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إیجابياً فى سبيل
التظلم ، وحساب ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة  المتظلم الى تظلمه بعد استشعار الجهة الاداریة حقه فيه وليس المسلك الإیجابى فى بحث

" تنبئ بغير ذلك  هافيه الادارة عن نيتها رفض التظلم بعد رفض التظلم بعد ان آانت المقدمات فى مسلك فى هذه الحالة من التاریخ الذى تكشف
دون تحدید ميعاد له ، وقرر أن بعض القرارات تقبل التظلم فى أى وقت ،   إذا أجاز النص التشریعى التظلم من القرار الادارى-3............ 
ع الدعوى خلال الستين هذه الحالة یجب رف الإلغاء تظل قائمة ما بقى التظمل قائماً ، وميعادها مفتوحاً حتى تقدیم التظمل ، وفى فإن دعوى

أو الإعلان ، أو   فى حالة صدور قرار إدارى ، تبدأ مدة الطعن عليه بالنشر ،-4.  على التظلم –رفضها   أو لإفتراض–یوماً التالية لرد الإدارة 
 ار الجدید هنا مدة جدیدة للطعن عليهإداریاً آخر مؤآداً للأول ، فهل یعطى القر العلم اليقينى ، وماذا عن إصدار الإدارة بعد فترة معينة قراراً

على مراآز ذةى الشأن القانوینة ، فهو لم یفعل أآثر من  بالإلغاء ؟؟؟ لإجابة على ذلك تكون بالنفى ، لأن القرار الجدید اللاحق لم یأت بجدید
إذا رافعها ضد القرار  ه تكون غير مقبولةذلك إذا فوت صاحب الشأن ميعاد الطعن فى القرار الأول ، فإن دعوا وعلى. أنه أآد القرار الأول 

قانونية جدیدة بخلاف تلك التى أنشأها القرار السابق له فلا یجوز أن یترتب على  إذ آان القرار المطعون فيه أخيراً لم ینشئ حالة" الثانى 
یسرى بالنسبة إليه أیضاص ، فإذا آان  لميعادا خلق ميعاد جدید للطعن فيه بخلاف ميعاد الطعن فى القرار السابق الذى أیده ، لأن هذا صدوره

وبالتطبيق لهذا  – معنى ذلك" فيه لم یكن من الجائز تبعاً لذلك الطعن فى القرار الثانى المؤید له  ميعاد الطعن فى القرار الأول سقط الحق
التالية ، یعتبر ذلك قراراً ضمنياً بالرفض یجوز خلال الستين یوماً   أن صاحب الشأن إذا تظلم من قرار الإادرة ولم ترد على تظلمه–المبدأ 

فما الحكم لو أن الإدارة . والبت فيه  المتظمل فيه خلال الستين یوماً التالية لفوات الستين یوماً المخصصة لفحص التظمل الطعن فى القرار
أمام  الية للأولى ولم یرفع صاحب الشأن دوعاهوالبت فيه ، وآذلك فوات الستين یوماً الت وبعد فوات الستين یوماً الخاصة بفحص التظلم

للطعن فى القرار الأول الذى تحصن بفوات المواعيد ؟ الإجابة  القضاء ، ثم جاءت الإدارة وأصدرت قراراً برفض التظلم ، فهل یفتح ميعاد جدید
هذا آون المصلحة قد أبلغت المعى  بأنه لا یغير من: " وبذات المسلك تأخذ المحكمة الاداریة العليا ، حيث قضت . السابق  بالنفى تطبيقاً للمبدأ

 الموظفين الموظفين قد قررت رفض تظلمه ، لأن هذا التبليغ ، وهو برفض التظلم ، ولم  بأن لجنة شئون– بعد فوات الالميعاد –بكتابها 
 التظلم أو اتجاهها الى ذلك ، ليس من شأنه مد هذا یسبقه أى مسلك إیجابى من جانب الإدارة یمكن أن یستشف منه استعدادها للإستجابة الى

الإختيارى  "  وهذه الملاحظة تسرى على نوعى التظلم-5" جدید بعد إنقضاء الميعاد لاقانونى المقرر ميعاد رفع الإلغاء أو فتح ميعاد
هنا الأمر لا یثير مشكلة بالنسبة . التظلم یوماً المقرره للبت فى  وتتعلق برفع الدعوى بعد التظلم وقبل البت فيه خلال الستين" والإجبارى 

أما التظلم . ویذهب للقضاء بدعوى الإلغاء  ، فالطاعن یملك عدم التظلم أصلاً ، فمن باب أولى یملك عدم انتظار نتيجة التظلم للتظلم الاختيارى
حتى   ؛ ولذلك آانت الحكمة تقتضى الانتظارحالات معينة حتى یتسنى للأطراف فض النزاع ودیاً الإجبارى ، فالمفروض أن المشرع فرضه فى

فترة الستين یوماً ، ولذلك یمكن القول أنه إذا لم ینتظر ورفع  فلربما تجيب المتظلم وترد إليه حقوقه فى الأیام الأخيرة من. تبت الادارة فيه
دون إنتظار نتيجة التظمل   رفع الدعوى وقبولهاولكن القضاء الإدارى إستقر على عكس ذلك تماماً إذ أجاز. مقبولة  دعواه تكون دعواه غير

 التظلم ستنتهى حتماً أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها ، فإذا أجابته الإدارة وقررت إذ أن مدة الستين یوماً المقرررة للبت فى. الإجبارى 
 . واه قائمة ومنظورة أمام القضاءفدع النزول على طلباته فلن یخسر سوى مصارف رفع الدعوى ، وإذا لم تجبه أو رفضت تظلمه

 

 خاتمة
 
 

 لتظلم إدارى نموذج
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 الرحيم بسم االله الرحمن
 
 

 .................. محافظة............... وآيل وزارة / السيد الأستاذ 
 

 تحية طيبة وبعد
 

 .................. بطلب....... .........بجهة .............. والذى یعمل  ................... / تقدم لسيادتكم السيد
 

 ..................... بالقرار رقم ........................ .......................................... وقد أشرتم سيادتكم على هذا الطلب بـــــــــــــــــ
 ..................... / والمؤرخ فى

 
 -4 -3 -2 -1: ن ، للأسباب الآتيه قرارآم هذا مخالف للقانو ونظراً لأن

 
 / من القرار المشار إليه سلفاً ویرجو منكم ... .................................................. / الأستاذ" أو أتظلم أنا  " لذلك یتظلم موآلنا

............................................... 1- 2- 3- 4- 
 

للدفاع عن مصالحه وإسترداد حقةقه التي  بحق الإلتجاء إلى القضاء الإدارى) أو أحتفظ ( بة أو الرد یحتفظ موآلى الإستجا وفى حالة عدم
 " أو المتظلم" الوآيل بقبول سالف الشكر وعظيم الإحترام وآيل المتظلم  وتفضلو یا سيادة. نكلها عنه قراراآم السابق 

 

 الهوامش
 

  . 166صـــ  م ،1998 دار النهضة العربية سنة –رأفت فودة ./  تأليف د–}  دراسة مقارنة –الالغاء  ى للميعاد فى دعوىالنظام القانون{ آتاب  1.1 1.0 ?
  . 156 صـــ –م 1969 دار الفكر العربى سنة –المستشار بمجلس الدولة  –  تأليف سمير صادق–} ميعاد رفع دعوى الإلغاء { آتاب  2.1 2.0 ?
  .242 صـــ –م 1978مكتبة الجلاء الجدیدة سنة  – عبدالفتاح حسن./  تأليف د–}  قضاء الإلغاء – الجزء الأول –قضاء الإدارى ال{ آتاب  3.1 3.0 ?

  .243 صـــ –المرجع السابق  ?
  .م1927 لسنة 47ب من قانون مجلس الدولة الحالى رقم / 12المادة  ?
  .القرارات الإداریة وطریقة الفصل فيها م بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من12/4/1973 فى م الصادر1973 لسنة 72الدولة رقم  قرار رئيس مجلس ?
  .م1955لسنة  165المذآرة الإیضاحية للقانون رقم  ?
  .167 صـــ –م 1998 دار النهضة العربية سنة –رأفت فودة  /. تأليف د–} النظام القانونى للميعاد فى دعوى الإلغاء { آتاب  ?
 دار الفكر –فؤاد عامر القاضى بالمحاآم العسكریة سابقاً  /  تأليف–} الإلغاء فى ضوء أحكام المحكمة الإداریة العليا ومحكمة القضاء الإدارى  ميعاد رفع دعوى { آتاب ?

  .119  صـــ– م 2001العربى سنة 
  .123المرجع السابق صـــ  ?
  .158 صـــ –م 1969 دار الفكر العربى سنة –ر صادق المستشار بمجلس الدولة سمي /  تأليف–} ميعاد رفع دعوى الإلغاء { آتاب  ?
  م4/11/1947 قضائية جلة 1 لسنة 268حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم  ?
  . 170 صـــ –م 1998نة  دار النهضة العربية س–فودة  رأفت./  تأليف د–}  دراسة مقارنة –النظام القانونى للميعاد فى دعوى الالغاء { آتاب  ?
  . م7/12/1985قضائية ، جلسة  31 لسنة 680الطعن رقم  ?
  .م12/6/1951قضائية ، جلسة  3 لسنة 261محكمة القضاء الإداریة فى الدعوى رقم  ?
 دار –القاضى بالمحاآم العسكریة  – اد أحمد عامرفؤ/  تأليف –} المحكمة الإداریة العليا ومحكمة القضاء الإدارى  ميعاد رفع دعوى الإلغاء فى ضوء أحكام{ آتاب  ?

  . 122 صـــ –م 2001الفكر الجامعى سنة 
  . م6/7/1991 قضائية جلسة 33 لسنة 3099المحكمة الإداریة العليا فى الطعن رقم  حكم ?
  . 243 ، 242ـــ  ص–عبدالفتاح حسن  /. تأليف د–}  قضاء الإلغاء – الجزء الأول –القضـــــــاء الإدارى { آتاب  ?
  . 169 صـــ –م 1978 الطبعة الثانية سنة -مصطفى آمال وصفى ./ تأليف د – { أصول إجراءات القضاء الإدارى{ آتاب  ?
  . م17/11/1948 قضائية جلسة 2 لسنة 163محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم  حكم ?
  .  وما بعدها158صـــ – سمير صادق / تأليف المستشار –} ميعاد رفع دعوى الإلغاء { آتاب  ?
  . 162 صــــ –آامل ليلة ./ د  تأليف–} م 1967 طبعو –الرقابة على اعمال الادارة للرقابة القضائية { آتاب  ?
 قضائية جلسة 25لسنة  4286  ؛ وحكم المحكمة الاداریة العليا فى الطعن رقم160 صــــ –سمير صادق / المستشار   تأليف–} ميعاد رفع دعوى الالغاء { آتاب  ?
  .م26/12/1992
  . م25/4/1951 قضائية جلسة 3 لسنة 479رقم  حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى ?
  . 163 صـــــ–م 2001سنة   دار الفكر الجامعى–" سابقاً" القاضى بالمحاآم العسكریة -فؤاد أحمد عامر / تأليف  – { ميعاد رفع دعوى الالغاء{ آتاب  ?
 دار –بالمحاآم العسكریة  فؤاد أحمد عامر القاضى سابقاً/  تأليف –} الاداریة العليا ومحكمة القضاء الادارى  ميعاد رفع دعوى الالغاء فى ضوء احكام المحكمة{ آتاب  ?

  .148 صــــ – 2001الفكر الجامعى 
  .الوهاب البندارىعبد/  تأليف المستشار –} فى العقوبات التأدیبية  طرق الطعن{ آتاب  ?
  . عبدالوهاب البندارى/  تأليف المستشار –} الطعن فى القرارات التأدیبية  طرق{ آتاب  ?
  5/3/1966 القضائية جلسة 7 لسنة 1301المحكمة الاداریة العليا فى الطعن رقم  حكم ?
 القضائية 29 لسنة 2074وحكم المحكمة الإداریة العليا فى الطعن رقم   م؛23/11/1985 قضائية جلسة 29 لسنة 1594حكم المحكمة الاداریة العيا فى الطعن رقم  ?

  .م 29/6/1986جلسة 
  .م 23/4/1987  القضائية جلسة17 لسنة 150حكم المحكمة الاداریة العليا فى الطعن رقم  ?
  .23/2/1956جلسة  القضائية6 لسنة 87حكم المحكمة الاداریة العليا فى الطعن رقم  ?
  . 192 صــــــ–م 1998 دار النهضة العربية سنة –رأفت فوده ./  تأليف د–} مقارنة   دراسة–النظام القانونى للميعاد فى دعوى الالغاء  { آتاب ?
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(10) 
 

(11) 
 

 م26/5/1952 قضائية جلسة 6 لسنة 324الطعن رقم  حكم المحكمة الاداریة العليل فى (12)
 

 المراجع
 

 .م1998 دار النهضة العربية سنة –رأفت فودة ./  تأليف د–} دراسة مقارنة  – انونى للميعاد فى دعوى الالغاءالنظام الق{ آتاب  (1)
 

 . م1969الفكر العربى سنة   دار– المستشار بمجلس الدولة – تأليف سمير صادق –} ميعاد رفع دعوى الإلغاء { آتاب  (2)
 

 . م1978 مكتبة الجلاء الجدیدة سنة –عبدالفتاح حسن ./  تأليف د–} الإلغاء  اء قض– الجزء الأول –القضاء الإدارى { آتاب  (3)
 

 . إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإداریة وطریقة الفصل فيها م بشأن12/4/1973م الصادر فى 1973 لسنة 72قرار رئيس مجلس الدولة رقم  (4)
 

 . م1955 لسنة 165المذآرة الإیضاحية للقانون رقم  (5)
 

 دار –فؤاد عامر القاضى بالمحاآم العسكریة سابقاً  /  تأليف–} الإلغاء فى ضوء أحكام المحكمة الإداریة العليا ومحكمة القضاء الإدارى  ميعاد رفع دعوى{ آتاب  (6)
 .  م2001الفكر العربى سنة 

 
 . م1978الطبعة الثانية سنة  - مصطفى آمال وصفى./  تأليف د–} أصول إجراءات القضاء الإدارى { آتاب  (7)

 
 

 . آامل ليلة./  تأليف د–} م 1967 طبعة –للرقابة القضائية  الرقابة على اعمال الادارة{ آتاب  (8)
 

 . عبدالوهاب البندارى/  تأليف المستشار –} الطعن فى العقوبات التأدیبية  طرق{ آتاب  (9)


